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        عضو مجلس الشورى
      لم تكن الأزمة السياسية التي سبقت ثورة الشباب عام2011م، والتي أشعلت فتيلها ثورة الربيع العربي هي الأولى التي تعرضت لها اليمن، وإذا ما استعرضنا مجمل الأحداث والأزمات التي مرت بها اليمن منذ ستينيات القرن الماضي، وما اكتنفها من صراعات لا يخلو بعضها من عنف دموي، نجد أنّ المعالجات التي اتبعت في كثير من مراحل الصراع، اتسمت بقدر من التسامح الذي أسهم  إلى حد كبير في معالجة الخلافات وآثارها السلبية للعديد من الحالات، حيث تمكنت الدولة بالتعاون مع القوى المؤثرة في المجتمع من معالجتها، وإيجاد قواسم مشتركة بين مختلف فئات المجتمع الواحد بمختلف توجهاته وتياراته، وكانت اليمن تتمكن من عبور الكثير من الأزمات ومعالجة آثارها الضارة بالقدر الذي كانت تسمح به الظروف.

     فخبرة اليمنيين في مواجهة تفجر الصراعات تشير إلى أنّ الحسم كان قائماً بطريقة ما، أيّاً كانت الملابسات المحيطة بكل حالة صراعية.

 ففي ستينيات القرن المنصرم  واجه النظام الجمهوري في صنعاء حرباً استمرت سبع سنوات من قبل القوى الملكية، التي بلغت ذروتها بفرض حصار السبعين يوماً على العاصمة صنعاء، ثم ما لبثت عناصر الثوار في النهاية أن تمكنت من فك الحصار، ودحر فلول النظام الملكي للإمام البدر، وإنهائها، وأعقب ذلك توافقات ما عرف بالمصالحة الوطنية.

      وعقب استقلال الشطر الجنوبي من اليمن عام1967م. ورفع شعار الوحدة من قبل النظامين السياسيين شمالاً وجنوباً، تعرضت العلاقة بين النظامين لتجاذبات المقاربة والمباعدة السياسية، وقيام حربين بين شطري اليمن عام1972م؛ وعام1979م. وكانت تعقب الحربين اتفاقيات تنص على قيام حوارات لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وشكلت لجان الوحدة على أساس من اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس، وبيان الجزائر والكويت .. ومارست أعمالها فيما عدا لجنة التنظيم السياسي الموحد لعدم وجود تنظيم سياسي في صنعاء نظيراً للحزب الاشتراكي اليمني الحاكم في عدن، حتى تمَّ قيام المؤتمر الشعبي العام عام1982م، والذي على إثره تمَّ تشكيل تلك اللجنة... وقطع شوط جيد في تقارب النظامين السياسيين ، وشُكل المجلس اليمني الأعلى، ونشطت اللجان الوزارية المشتركة وأعمال لجان الوحدة، حتى كانت أحداث يناير1986م. التي انفجرت بين عناصر الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم في عدن، وتمَّ حسم الأمر بانتصار أحد الفريقين في حين استقبلت صنعاء الفريق الآخر، وتوقفت أعمال لجان الوحدة فترة، وقد كان يُظنُّ أن صنعاء ستجيش على عدن، لكن الحكمة أطفأت نيران حرب كان يُوقدُ لها، ما جعل شطري اليمن يعاودان حوارات الوحدة حتى تمت إعادة تحقيق الوحدة في22 مايو1990م، والاتفاق على تحديد فترة انتقالية بعامين ونصف يتم فيها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية للنظامين السابقين.

     وفي الفترة الانتقالية لدولة الوحدة لم تطل فترة التفاهم بين القيادتين السياسيتين اللتين أعلنتا الوحدة، فقد دب الشك بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وتعثر تنفيذ بعض بنود الفترة الانتقالية، وتنامت السلبيات وسادت التوترات والاحتقانات السياسية، وحاولت الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية أن تهدئ الأمور، ومددت الفترة الانتقالية بإضافة ستة أشهر تسنى خلالها إجراء أول انتخابات نيابية لدولة الوحدة عام1993م.. وقد أعقب الانتخابات اشتداد التوترات والاحتقانات السياسية بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات شطرية التصويت، ونجم عن ذلك احتكاك بين طرفي الحكم أوشك على الانفجار وسقوط البلاد في هاوية محققة، فتداعت مختلف القوى السياسية إلى حوار وطني لاحتواء الأزمة السياسية، وشكلت لجنة عرفت بلجنة حوار القوى السياسية، والتي عقدت أعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن، خلال الفترة من 22/11/1993 حتى 18/1/1994م. في مسعى وطني صادق لاحتواء الأزمة، وللوصول إلى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة في طريق تعزيز الوحدة الوطنية والديموقراطية، واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.

      وقد أعقب جهود تلك اللجنة التوصل إلى صياغة وثيقة العهد والاتفاق التي احتوت على القضايا الهامة التي اشتملت على ضبط المتهمين في قضايا الإخلال بالأمن وإخلاء المدن من القوات المسلحة، وإعادة تموضعها ضمن خطة مركزية واحدة، تمهيداً لدمجها وتنظيمها وتصحيح أوضاعها، وأن تتبع القوات المسلحة الحكومة مباشرة، ولا يجوز إنشاء أي قوة عسكرية وشبه عسكرية تتبع أي جهة أخرى، وقيام نظام الحكم المحلي المعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية ، والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة، وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم، ومبدأ النهج الديموقراطي، وقيام الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية، تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة، ويعاد فيها دمج البلاد دمجاً كاملاً تختفي فيه كافة مظاهر التشطير، وأن يراعى أن تكون عدن منطقة حرة ، وإجراء التعديلات الدستورية، وإعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي، بصورة شاملة، وعلى وجه الخصوص الانتخاب بالقائمة النسبية.
    وقد تمّ التوقيع عليها في عمان ــ المملكة الاردنية الهاشمية برعاية الملك الحسين بن طلال.

    واشترك في التوقيع أمناء أو رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية، ولجنة حوار القوى السياسية في العاشر من رمضان1414هـ. الموافق 20 فبراير 1994م.

    وما كاد حبر التوقيعات يجف حتى تفجرت حرب صيف1994، على أساس انفصالي، وانتهت العمليات العسكرية بحالة الحسم العسكري لتلك الحرب، على الرغم من وجود العوامل القبلية، والتدخلات الخارجية، والمشاكل الميدانية، وأحياناً توازنات الضعف.

    والمتتبع للأزمات والحروب التي تعرضت لها اليمن على مستوى كل شطر أو بينهما، أو في ظل دولة الوحدة يجد أنها منذ ستينيات القرن المنصرم، كانت تثير احتمالات أسوأ مما جرى فعلياً، الأمر الذي يمكن معها استخلاص بعض الدروس من كل حالة.

اليمن بعد حرب صيف1994م
      واجهت اليمن بعد حرب صيف1994 مشكلات عدة من كل اتجاه، فبالإضافة إلى   الأوضاع الاقتصادية المثقلة بأعباء ما خلفته الحرب، برزت مشكلات أخرى، أهمها:

 حدوث اضطرابات في جنوب اليمن، واختراقات من قبل العناصر المتطرفة، خاصة تنظيم القاعدة.

 تنامي إشكالية نشاط الحراك الجنوبي، والتي كانت بداياتها عبارة عن مطالب حقوقية، تطورت لتصبح مطالب سياسية ثم أضحت قضية جنوبية يتبناها الحراك الجنوبي في مسارين، أحدهما يطالب بتصحيح مسار الوحدة، والآخر يجهر بفك الارتباط، وينادي بالانفصال، وسيجلس الجميع حول طاولة الحوار الوطني الشامل القادم.

 حدوث تمرد مسلح في صعدة من جانب جماعة الحوثيين الذين خرجوا على معايير الدولة، مما أجاز لها القيام بمواجهتهم بالقوة المسلحة، ولم يعارضها أي من دول المنطقة بإستثناء إيران، وعلى الرغم من خوض ست حروب؛ فقد أفضت أخيراً إلى ضرورة الجلوس حول طاولة الحوار الوطني الشامل القادم.  

الآثار المترتبة على نتائج الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية في دولة الوحدة:

    أحدث فوز المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات النيابية في دوراتها الثلاث، والانتخابات الرئاسية والمحلية في دورتيها الأولى والثانية شكوكاً واتهامات بالتزوير من قبل أحزاب المعارضة مما دفعها إلى التنسيق فيما بينها، والإعلان عن قيام تكتل أحزاب اللقاء المشترك في أكتوبر2001، وقبيل خوض الانتخابات الرئاسية عام2006م، تم عقد حوارات بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، توصل فيها الجميع إلى اتفاق مبادئ حول الانتخابات الرئاسية والمحلية، نص على توسيع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتشكيل لجان الاقتراع والفرز على قاعدة54% للمؤتمر الشعبي العام و46% لأحزاب اللقاء المشترك، وتشكيل فريق عمل قانوني يتولى فحص السجل الانتخابي، وإحالة أية مخالفات قانونية في السجل إلى القضاء، ونُصّ على حيادية الإعلام والوظيفة العامة خلال الحملة الانتخابية، وحيادية المال العام والقوات المسلحة والأمن، وتحديد مهام اللجان الأمنية التابعة للجنة العليا للانتخابات واللجان الأمنية التابعة لها في حماية أمن مراكز الاقتراع.

     وتشكيل لجان رقابة انتخابية حزبية من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، ونص كذلك على الشفافية المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات، والتأكيد على دور المرأة في العملية الديموقراطية.

     وتم الاتفاق على إجراء إصلاحات وتعديلات قانونية بعد الانتخابات تتعلق بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وإعادة بناء الجهاز الإداري والفني لها، وإيجاد ضمانات قضائية واستكمال عملية إيجاد سجل مدني في جميع الوحدات الإدارية.

    وفي ضوء هذا الاتفاق الذي وقعت عليه جميع الأطراف في18 يونيو2006م. جرت الانتخابات الرئاسية في تنافس بين مرشح المؤتمر علي عبدالله صالح ومرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان.. وشارك في الرقابة على الانتخابات فريق من الاتحاد الأوروبي، وقدم توصياته في تقرير عن الرقابة على سير العملية الانتخابية.

   وقد أدى فوز مرشح المؤتمر الشعبي العام إلى استياء اللقاء المشترك الذي شكك مجدداً في نزاهة الانتخابات... وتوترت العلاقات من جديد، وعاد الطرفان إلى تقرير الاتحاد الأوروبي عن الرقابة على الانتخابات، والذي شكل مرجعية لاحتجاج كل منهما، وعاودا الحوارات والتوصل إلى الاتفاق على قضايا وضوابط وضمانات الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب بهدف التوصل إلى التوافق الوطني.
    وتم إقرار وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار في 16/6/2007م.

   وقد اشتملت الوثيقة فيما يخص الحوار على أن يبدأ الحوار في المرحلة الأولى:

 حول ما تمَّ الاتفاق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ بين المؤتمر والمشترك في18/6/2006م.

 وحول توصيات الاتحاد الأوروبي الواردة في تقريره عن الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية.

 وحول الإصلاحات الدستورية المتضمنة تطوير العمل البرلماني من خلال نظام الغرفتين والنظام الانتخابي، وماستفسر عنه الحوارات من ضرورات ومتطلبات.

 وحول تطوير نظام السلطة المحلية وانتخابات رؤساء المجالس المحلية والتقسيم الإداري.

 وحول القوانين الخاصة بالحقوق والحريات ( أحزاب، صحافة ومطبوعات، التعبيرات السلمية، النقابات، ومنظمات المجتمع المدني).

 وحول قضايا السياسات الاقتصادية وأدواتها.

 وحول المعالجات الضرورية لآثار الصراعات السياسية والقضايا الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور والنمو.

 ومعالجة آثار حرب1994م.

      وبعد حوارات معمقة وعديدة، تقدمت الأحزاب المتحاورة تحت قبة البرلمان بطلب موقَّع منها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة (65) من الدستور والمتعلقة بمدة مجلس النواب ومن خلال القانون، بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب لمدة عامين نظراً لعدم توفر الوقت الكافي للقيام بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي، ولتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يُتفق عليها، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات...  وعلى أساس هذا الاتفاق الذي عرف باتفاق23 فبراير2009م.
    صوّت مجلس النواب على تعديل المادة (65) من الدستور، وتم تمديد البرلمان لمدة عامين.

 وانعقدت الحوارات بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك على فترات متقطعة، ومتباعدة في بعض الأحيان، مما أعطى انطباعاً بأن كل طرف يحاول استثمار الزمن بطريقته الخاصة لصالحه.

    وفي17 يوليو 2010م وقع الطرفان على محضر مشترك لتنفيذ اتفاق فبراير2009م. تضمن تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، على أن يتم في لقاء تمهيدي بين المؤتمر والمشترك كممثلين لشركائهم وحلفائهم وشركائهم بتحديد وتسمية حلفائهم وشركائهم ، والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة المذكورة من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي قدره مائتي عضو. وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل. واستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني دونما استثناء. ثم تحدد تشكيل لجنة رباعية تقدمت بمقترح إلى رئيس الجمهورية حول قيام الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، في موعد أقصاه نهاية العام 2010م، وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية متابعة تنفيذ ما يقره مؤتمر الحوار الوطني، وحول تحديد مهمة آلية تنفيذ اتفاق فبراير 2009م.

    وقد تم رد رئيس الجهورية على ما سمي خارطة الطريق تلك، حثَّ فيه اللجنة الرباعية على إنجاز ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، والتصويت النهائي على قانون الانتخابات والاستفتاء في موعد لا يتجاوز السابع والعشرين من شهر أكتوبر2010م. وذلك التزاماً بالمواعيد الدستورية  والقانونية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، واقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية.

 وقد عدلت ورقة اللجنة الرباعية بتاريخ 20/2/2010م.

 ووسط معمعة الحوارات واللقاءات وتبادل الرسائل وإصدار البيانات والتصريحات من قبل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، دخلت اليمن مرحلة جديدة من الأزمة لم تقتصر على جناحي النظام السياسي (السلطة والمعارضة) بل أضحت أزمة مجتمعية شاملة ومركبة ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية وثقافية، أفرزتها تراكمات سلبية أظهرت افتقار النظام السياسي بجناحيه (السلطة والمعارضة) إلى تمثل هموم المواطنين، وعدم القدرة على الأخذ بجوهر قيم النموذج الديموقراطي، وغياب القدوة الصالحة في المواقع القيادية التي تمركزت فيها – الثروة، وتفشي ظاهرة الفساد، ومعاناة الشعب من ضنك العيش، وضيق ذات اليد، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع رقعة الفقر، وتدني مستوى الدخل القومي، وتراجع معدلات التنمية، وتنامي ثقافة الكراهية والخصام بين مكونات البناء الاجتماعي اليمني الواحد. واكب ذلك اشتعال الحرب السادسة في صعدة، وتصاعد الاحتقان والغضب في المحافظات الجنوبية والشرقية، وقد طال ذلك بتداعياته الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والسكينة الاجتماعية للغالبية العظمى من السكان...

 وتزامن ذلك مع غليان الشارع العربي... فلم تكن اليمن بعيدة عن الأحداث التي شهدتها تونس ومصر، وإن كانت المطالب المنادية بالتغيير والإصلاحات السياسية حاضرة في اليمن من قبل ذلك، كما أنّ اللجوء إلى الشارع كان الورقة التي لوحت بها الأحزاب في إطار استقوائها على السلطة لتلبية مطالبها...  من هنا فقد جاء تجاوب الشارع اليمني مع ما عرف بثورة الربيع العربي طبيعياً وسريعاً، خاصة في ظل التعبئة التي مارستها قوى مختلفة خلال الفترة السابقة على خلفية صراعها مع السلطة، كالحراك الجنوبي بفصائله الداعية إلى فك الارتباط أو إلى تصحيح مسار الوحدة، وكالحوثيين الذين دخلوا مع السلطة ستة حروب عسكرية، والمعارضة التي رأت أنها أقصيت عن أي فعل وتأثير على المشهد السياسي، وعن المكسب والمغانم في السلطة والثروة.

   وأخذت الأحداث تتسارع متجاوزة حوارات الفرقاء السياسيين وهو ما حمل رئيس الجمهورية إلى طرح مبادرة أمام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى في 2فبراير2011م. تكيفاً مع المعطيات المستجدة في الشارع، تضمنت استئناف اللجنة الرباعية لأعمالها لمناقشة الانتخابات النيابية، والتعديلات الدستورية بما في ذلك القائمة النسبية. وتجميد النقاش حول التعديلات الدستورية، وفتح باب السجل الانتخابي لتسجيل من بلغوا السن القانونية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، وعدم التمديد أو التوريث أو تصفير العداد، وإحداث إصلاحات شاملة في مجال الحكم المحلي، وتدوير الوظائف الحكومية والتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي، وإنشاء صندوق لدعم الخريجين، وإنشاء صندوق أصدقاء اليمن للتنمية...

   وأصدر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بياناً توضيحياً حول موقفه من المبادرة التي نظر إليها كأفكار عامة تحاول أن تبحث عن مخرج من المأزق الذي وضع فيها الحزب الحاكم نفسه ومعه العملية السياسية برمتها، وجاء في البيان قولهم أنّ الحديث عن العودة للحوار هو منافٍ لواقع الحال، لأنّ الحوار لم يبدأ في الأساس حتى نعود إليه، فنحن نرفض الحوار الثنائي، ودعوا إلى حوار وطني شامل لكل القوى الوطنية.. ورأوا أن الحوار يجب أن يتجه نحو تغيير النظام السياسي، وهي مسألة يجب أن تشترك فيها كافة فعاليات المجتمع.

وطرح البيان رؤية منهجية لقضية التغيير السياسي منطلقة من:

 بناء الدولة اللامركزية لكل أبناء اليمن تسودها العدالة والمساواة.

 الاعتراف بالقضية الجنوبية وحلها حلاًّ عادلاً.

 الوقف النهائي للحروب في صعدة.

 التوزيع العادل للثروة، وحل المسألة الاقتصادية لتحقيق العدالة والمساواة في التوزيع ، بما في ذلك الوظيفة العامة، وحل مشكلة البطالة وإنهاء الفساد، وتوازن الأجور والأسعار، والقضاء على الفساد.

 بناء المؤسسات الوطنية بعيداً عن المحسوبية، وعلى أساس وطني ، وبعيداً عن الولاءات، ووفقاً للكفاءات.

 جعل مواجهة الإرهاب قضية وطنية بعيداً عن التوظيف والاستثمار، لأن هذه الآفة تهدد استقرار البلاد، ولابد أن تجند لمواجهتها كل الإمكانات الوطنية وبصورة مختلفة عما يجري اليوم.

 ودخل على خط المبادرات كذلك مدير المعهد الوطني الديموقراطي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ليس كامبل)، وجاء في مبادرته أنَّ حرية الرأي والتعبير مكفولة بطرق سلمية بعيداً عن أي أعمال شغب أو عنف أو صدامات.  وإيقاف المسيرات والاعتصامات والحملات الإعلامية والمهاترات المتبادلة.. وبما يهيء المناخات إلى طاولة الحوار. وإجراء الحوار الوطني بدءاً من لجنة الأربعة، ولجنة الثلاثين، ولجنة المائتين. وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على سير الانتخابات النيابية. وأنّ رئيس الجمهورية قد أكد ما أعلنه سابقاً حول عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية عام2013م. مجدداً ما أعلنه في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى بأنه لا تمديد ولا توريث ولا تجديد. وأنّ الرئيس ملتزم وبحكم مسؤولياته كرئيس للجمهورية بالحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسكينة المواطنين.

 وأفاق أصحاب الفضيلة العلماء متأخرين ليشاركوا في تقديم مبادرة في 22/2/2011م. من ثمانية بنود، وبالمقابل تقدمت نخبة من العلماء والمشايخ بمبادرة أخرى، ربما كانت كردة فعل، وتتكون من خمسة بنود... وبينما يطالب أصحاب الفضيلة بإيقاف المظاهرات والاعتصامات في مبادرتهم، تطالب النخبة من العلماء والمشايخ بتشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في المدن اليمنية، ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة، وتعويض أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى على نفقة الدولة حتى الشفاء... وقريب من ذلك أعلن الرئيس علي عبدالله صالح مبادرة أمام المؤتمر الوطني العام في 10 مارس2011م. جاء في بنديها الخامس والسادس بتوجيه الأجهزة الأمنية بالاستمرار في توفير الحماية الأمنية للمتظاهرين والمعتصمين سلميّاً سواء كانوا مؤيدين للشرعية أو المعارضين لها... وتوجيه الحكومة الاهتمام بمطالب الشباب المعتصمين في كل من باب جامعة صنعاء، ومحطة صافر في تعز، وكذلك في عدن، وفي أي من المحافظات الأخرى.. وأنّ الحكومة ستعمل على تلبية طلبات الشباب بدون الحاجة إلى الاعتصامات والمظاهرات والاحتقان والفوضى.

 وفي23 مارس2011م. في تصريح للمصدر المسؤول في رئاسة الجمهورية أعلن فيه موافقة رئيس الجمهورية على ما جاء في النقاط الخمس المقدمة (سابقاً) من أحزاب اللقاء المشترك، وعلى أساس أنّ القبول بتلك النقاط سوف ينهي تلك الأزمة، ويطوي صفحاتها، ويجنب الوطن الصراع الذي يهدد أمنه واستقراره ووحدته، فاليمن في هذه اللحظة التاريخية تحتاج إلى الحكمة والرشد الذي يجنبها الانزلاق نحو أتون الفتنة والعنف والاقتتال الذي يدمر كل المكتسبات، ويضع الوطن أمام مصير مجهول محفوف بالمخاطر والتحديات.

* إرهاصات المبادرة الخليجية:
       لم تُجدِ الحوارات ولا المبادرات نفعاً – لحظتها – في التخفيف من الأزمة التي اشتد أوارها في صور من العنف والعنف المضاد، جرى فيها إطلاق الرصاص على المتظاهرين، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع واشتدت الفوضى والاضطرابات الأمنية، وتعرضت المصالح الحكومية ومؤسسات القطاع العام، والممتلكات الخاصة لأعمال التخريب والنهب، ناهيكم عن قطع التيار الكهربائي، وتفجير أنابيب النفط والغاز، وكثرت التقطعات، وأعمال الاختطاف، ونشطت أعمال الإرهاب وتنظيم القاعدة، وانتشرت الفوضى وتدهور الأمن والاستقرار، ودخل الوطن في أتون فتنة أنذرت بنشوب حرب أهلية، يمتلك فيها الشعب كما يقال أكثر من ستين مليون قطعة سلاح، لو نشبت لأتت على الأخضر واليابس..   ومما زاد من أوار الفتنة حدوث مجزرة جمعة الكرامة ثم وقوع حادثة التفجير في مسجد الرئاسة في جمعة رجب.
 لقد أضحت الأطراف الفاعلة في الأزمة تتمثل بدرجة أساسية في:

 الشباب المدفوعين بإرادة التغيير، والباحثين عن حقوقهم، وهم يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع.

  وتحاول القوى الحزبية وقوى الحراك والحوثيين استغلالهم..

 الشـــارع:

     ويضم قوى حزبية مدفوعة من أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك والحراك الجنوبي، والذي يرى في هذا الظرف فرصته في تحقيق ما يمكن تحقيقه باتجاه فك الارتباط أو تصحيح مسار الوحدة، وقوى حوثية في شمال الشمال لتصفية حساباتها مع النظام السياسي، وقوى قبلية ومشايخها هم على خلاف مع رأس النظام، ويبحثون لهم عن موطن قدم في الوضع السياسي القادم.

 السلــطة، وتــشمل: 

 رأس النظام باعتباره يمثل الشرعية الدستورية.

 الحكومة والتي ضعفت هيبتها، وشل دورها إزاء ما يجري في الساحة اليمنية من مواجهات دموية.

 المؤتمر الشعبي العام بوصفه الحزب الحاكم.

 النافذون والمتنفذون من الحاشية والأقارب وأصحاب المصالح الخاصة.
 المؤثرون في الأزمــة:
 الموقف الإقليمي والدولي

 ويلاحظ أنَّ ما يصرح به الجميع أنهم مع أمن اليمن واستقراره والحفاظ على وحدته، ويدعون الفرقاء إلى ضبط النفس، والجلوس إلى طاولة الحوار.

 علماء الدين:

   وهؤلاء منقسمون إلى تيارين، أحدهما يؤيد السلطة، والآخر يؤيد المعارضة، ولكن كلاًّ من التيارين يدعو إلى الوساطة والصلح، ويحذر من المواجهات الدموية، وفتنة الاقتتال الداخلي.
 القــــبائـــل:

   لم تكن القبائل ذات موقف واحد، فقد انقسمت مواقفها، وإن كانت هناك محافظات وقبائل كاملة محسوبة على طرف دون طرف في الغالب.

 الجيش وأجهزة الأمن:

  وقد حدث انشقاق داخل الجيش، إثر سقوط عدد من القتلى والجرحى وسط شباب ساحة الجامعة في جمعة الكرامة.

      * المبادرة الخليــجــية

      وبسبب من تصعيد المظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات في معظم ساحات المدن اليمنية وعلى الرغم من سلميتها، فقد انتشرت قوات من الأمن والجيش، ومجاميع مدنية مسلحة لمواجهة ما قد يحدث من مظاهر الشغب وأعمال التخريب، فوقعت وفق تقديرات خاطئة في المحظور حين استخدمت القوة ضد الشباب، أفرطت في مواجهتهم بصورة وحشية في ارتكاب مجزرة  جمعة الكرامة – وهي القشة التي قصمت ظهر البعير – والتي ترتب عليها انضمام جموع غفيرة إلى الساحات، من مختلف الشرائح الاجتماعية، والمهنية والعمالية والعسكرية والقبلية، ورابط الجميع في ساحة جامعة صنعاء وساحات الحرية في وفي معظم مدن المحافظات... وعلت أصواتهم منددة بما جرى، ومطالبة بتنحي رئيس الجمهورية عن الحكم، ورحيله.. وترتب على ذلك رد فعل مضاد بخروج جموع غفيرة إلى ميدان السبعين في صنعاء، في مظاهرات أسبوعية تسند الشرعية الدستورية ... ، 
وشارفت اليمن على حافة الهاوية، ونشوب حرب أهلية.. وإذ ذاك لم يكن بوسع الأشقاء دول مجلس التعاون الخليجي، وهم يرقبون بقلق بالغ، تفاقم الأحداث إلاّ أن يكون لهم حضور فاعل في نزع فتيل حرب أهلية وشيكة، ومنهم المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فتقدم مجلس التعاون الخليجي بمبادرة أولية في 3أبريل2011م. على إثر زيارة وزير الخارجية اليمنية إلى مدينة الرياض.

    وفي21مايو2011م، كانت السلطة على وشك التوقيع على مسودة المبادرة في دار الرئاسة، غير أنّ المعارضة رفضت إلاّ أن يكون التوقيع خارج اليمن في أي مدينة عربية (الرياض، أو جدة، أو أبو ظبي).

 وظل كل طرف متمسكاً بموقفه مصحوباً بتبريراته، حتى حدث تفجير مسجد دار الرئاسة في جمعـة رجب، وعلى إثر ذلك عينت الأمم المتحدة مبعوثاً لها إلى اليمن في يونيو2011م. واختير لهذه المهمة جمال بن عمر، الذي عيـن مؤخراً أمنياً عامـاً مساعداً لشئون اليمن... وقد تردد على اليمن كثيراً وما زال، وبلغت الزيارات حتى الآن (19) زيارة آخرها حضر فيها أعضاء مجلس الأمن الدولي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي .

    وكان له بقوة الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن ( 2014 و 2051 ) دور فاعل في الدفع للتوقيع على مسودة المبادرة بالأحرف الأولى في مدينة أبوظبي بين ممثلي السلطة والمعارضة في يوليو2011م.

     ولكن ما تم التوقيع عليه ظل غير قابل للتنفيذ حتى يصدق رئيس الجمهورية عليها.

      وفي شهر سبتمبر فوّض الرئيس نائبه للتوقيع، وإجراء حوار تنفيذ المبادرة، مما جعل المعارضة تعترض على التفويض الذي اعتبرته تفويضاً ناقصاً، ونظراً لأن الرئيس كان في وضع صحي يتعذر عليه التوقيع، فعليه تفويض النائب تفويضاً كاملاً بصلاحيات الرئيس، وبعد أخذ ورد ، ووسط تدخلات وضغوط إقليمية ودولية توجه رئيس الجمهورية إلى الرياض، وتم توقيع جميع الأطراف (المؤتمر وحلفاؤه، والمشترك وشركاؤه) على المبادرة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في يوم الأربعاء 27 ذو الحجة سنة1432هـ. الموافق23 نوفمبر2011م. وأصبحت سارية المفعول مع آليتها التنفيذية المزمنة.. وأمنت بذلك انتقالاً سلمياً للسلطة في اليمن، مع إعطاء ضمانات للرئيس علي عبدالله صالح وأسرته... لكن رغم تنحي الرئيس من الرئاسة، فإنّ كثيراً من الشباب رأوا أنّ هذه المبادرة انحازت إلى النظام الحاكم، وأعطته الحصانة.. ولم تخل عملية نقل السلطة من مشكلات وعوائق ومنغصات، لكنها لم تعوق مسيرة الانتقال السلمي للسلطة.

 وتتكون المبادرة الخليجية من خمسة مبادئ وخطوتين تنفيذيتين.   حيث تنص المبادرة على دعوة الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق المبادئ التالية:

 أن يؤدي الحل الذي سيفضي عنه هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
 أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
 أن يتم انتقال السلطة بطريقة  سلسة وآمنة، تجنب اليمن الانزلاق للفوضى، والعنف ضمن توافق وطني.

 أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياًّ وأمنيّاً .

 أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.

   ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية:

 يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب الرئيس.

 تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسيا وأمنياً واقتصادياً، ووضع دستور، وإجراء الانتخابات.

   وتضمنت المبادرة الخليجية المعدلة ما يلي:

أولاً: منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50% لكل طرف، على أن تشكل الحكومة خلال مدة لاتزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.

ثانياً: تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.

ثالثاً: في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب، بما فيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.

رابعاً:في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق، وبعد قرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة، لقانون الضمانات، يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب، ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على الاستقالة. 

خامساً: يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون60 يوماً بموجب الدستور.

سادساً:يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.

سابعاً:في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي.

ثامناً:في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.

تاسعاً: في أعقاب الانتخابات، يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد الأصوات تشكيل الحكومة.

عاشراً: تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي شهوداً على تنفيذ هذا الاتفاق.

حادي عشر: حرر هذا الاتفاق من أربع نسخ أصلية باللغة العربية، ويسري من تاريخ استكمال كافة التواقيع عليه.

     كما تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، وهي عبارة عن خطوات تفصيلية مزمّنة، تتعلق بكيفية تنفيذ المبادرة في الفترة الانتقالية، وتتألف من مرحلتين:
 المرحلة الأولى: 

 وتبدأ مع بدء نفاذ الآلية، وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.

المرحلة الثانية:

    ومدتها عامان، وتبدأ مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد، وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

 وحددت الآلية في المرحلة الأولى كيفية تشكيل حكومة الوفاق الوطني وسير أعمالها وصلاحيات نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني، وتشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، وتحديد مهامها المزمنّة، وكيفية إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في فترة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية، والتزام الطرفين في هذه الاتفاقية على عدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي وهو نائب الرئيس عبدربه منصور هادي.

 وحددت الآلية في المرحلة الثانية مهام وصلاحيات الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني، وتشمل هذه المهام ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وتشكيل لجنة إعداد وتحضير للمؤتمر، وتشكيل لجنة تفسير، والهيئات الأخرى المنشأة بموجب هذه الآلية، وتأسيس عملية للإصلاح الدستوري تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي، وعرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء، وإصلاح النظام الانتخابي، وإجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقاً للدستور الجديد.

    وقد فصلت الآلية التنفيذية المزمنة الحديث عن كلٍّ من مؤتمر الحوار الوطني واللجنة الدستورية، وكيفية إدارة الانتخابات في ظل الدستور الجديد حيث حددت في ثمانية بنود ما سيبحث في مؤتمر الحوار الوطني حول صياغة الدستور والإصلاح الدستوري وبحث القضية الجنوبية والتوتر في صعدة، وبناء نظام ديموقراطي وإصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية، واتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً، وحماية الفئات الضعيفة وحقوقها بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة، وتحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

      واعتبار لجنة التفسير مرجعية لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمزمنة والتي لم تشهد النور بعد .

     ونُص في مقدمة هذه الآلية التنفيذية على أنّ الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها تحل محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة، ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة.

      واختتمت الآلية التنفيذية بأحكام ختامية، نُصًّ فيها على حضور التوقيع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه، كلٌّ من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة أو من يمثلهم ، وممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

 لقد استقبلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بارتياح كبير من أبناء الشعب اليمني، لأنها عبرت عن نزوعهم إلى الأمن والسلام والاستقرار وتطلعهم لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وتقدماً ، تُحل فيه ضائقاتهم المعيشية والاقتصادية، وتتوفر لهم فرص العمل والإنتاج في ظل نظام يحفظ الحقوق ويكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

 ومثلت المبادرة وآليتها من جهة أخرى الرضى من قبل فرقاء العمل السياسي الذي وقعوا عليها عن اقتناع باعتبارها تتويجاً لكل نقاط الحوار التي طرحوها في مراحل الحوار السابقة منذ عام2006م على وجه العموم، ولكونها جاءت امتداداً لتجارب يمنية ماضية منذ عام 1962م. ولإ دراكهم عن إيمان وحكمة وفقه للأولويات التي استدعت إسراعهم لإنقاذ اليمن من حافة الهاوية وتفادي حرب أهلية كانت وشيكة.

 والمتتبع بالمقارنة بين ما ورد في المبادرة وآليتها، وبين محاضر الحوارات اليمنية السابقة منذ وثيقة العهد والاتفاق وما تلاها،  يلاحظ أن المبادرة وآليتها صيغتا في أساسياتها على كثير مما ورد في أجندة تلك الحوارات والوثائق ومقترحاتها لفرقاء العمل السياسي قبل وأثناء الأزمة، فضلاً عن التقاطها لأبرز المطالب الاحتجاجية في التغيير.

فما تضمنته الحوارات السابقة وأجندتها ومطالب الشباب:

 الإقرار بمبدأ الشراكة الوطنية، والمضي في شراكة مفتوحة مع مختلف القوى الوطنية بما يفضي لبناء اليمن الجديد على أساس من المواطنة المتساوية والكفاءة.

 العمل على إحداث تغيير شامل في بنية النظام، يحد من الفساد والفقر ويعالج مشكلة البطالة، ويتمثل هموم المواطنين وتحسين معيشتهم وحل قضاياهم.

 إجماع المتحاورين على ضرورة عقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل لا يستثنى منه أحد، ورفض أي شكل من أشكال الاستئثار أو الإقصاء.

 بحث مختلف القضايا الماثلة وفي مقدمتها: قضية الجنوب، ومشكلة صعدة والإرهاب وتنظيم القاعدة وغيرها..

 بحث موضوع بناء الدولة المدنية الحديثة، وإجراء التعديلات الدستورية التي تعالج شكل النظام السياسي للدولة والحكم المحلي، والنظام الانتخابي.

 اتفاق المتحاورين على النقاط الخمس التي سبق الإشارة إليها والتي أكدت على النقاط آنفة الذكر بما فيها تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

 ظل المتحاورون في مختلف مراحل الحوار يؤكدون على الوحدة الوطنية.

 وقد كان رائعاً أنّ المبادرة الخليجية استحضرت في صياغتها مجمل ما جاء في الحوارات السابقة واستخلصت منها نقاط المبادرة، ما جعل الأطراف الموقعة عليها تستقبلها دون صعوبة تُذكر، لأنها ليست جديدة ولا غريبة على ما كان يطرح ويتم التوافق عليه.. فضلاً عن أنّ الاتفاق على الآلية التنفيذية المزمنة كانت تأكيداً من جانب المتحاورين على إكساب المبادرة قوة التنفيذ المزمِّن لكل بند من بنود المبادرة، وتفويت الفرصة على النفوس المريضة والمتربصين بأمن الوطن واستقراره.

 ولم تكن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتحظى بخاصية نفاذها لولا توافر عوامل قوتها بالمباركة والمساندة والدعم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وبالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز... وبما حظيت به كذلك من الاهتمام البالغ والتأييد من المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي... وجميع هؤلاء كانوا على إحاطة دقيقة بتفاصيل الأزمة السياسية، ويتابعون تطوراتها منذ بداياتها، ويسعون إلى احتوائها، ويحاولون التقريب بين الفرقاء السياسيين بحكم العلاقات الطيبة مع اليمن. وحرصهم على ألاَّ يدخل اليمنيون في حرب أهلية ستمتد آثارها إلى دول الإقليم والأمن الإقليمي والدولي، فاليمن تجاور بحيرة النفط في الجزيرة العربية، وتطل على مضيق باب المندب الممر البحري الدولي وعلى خليج عدن والبحرين العربي والأحمر، وما تشهده المنطقة من القرصنة والإرهاب وتنظيم القاعدة والجريمة المنظمة يجعل أمن اليمن هو أمن الإقليم وأمن العالم، لذا فقد أكد الجميع على وحدة اليمن وأمنه واستقراره في مختلف مراحل الحوار وتطورات الأزمة السياسية، وهو مانصت عليه المبادرة الخليجية.

   ويمكن القول أنّ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تعتبر خياراً واقعياً وآمناً وأساساً للتسوية السياسية.
ولا أدل على فاعلية ونجاح التسوية السياسية من التدرج في عودة انتظام الحياة العامة، وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل انفجار الأزمة وتنفيذ بنود المبادرة وآليتها التنفيذية التي أنجزت منها المرحلة الأولى.

 فقد تمَّ تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي نالت الثقة من مجلس النواب، وشُكلت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، وأنجزت الكثير من مهامها في إنهاء المظاهر المسلحة، وإزالة الحواجز والنقاط المستحدثة خلال فترة الأزمة، وعادت العاصمة ومدن المحافظات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وتمكنت الدولة من تحرير محافظة أبين من سيطرة تنظيم القاعدة عليها طيلة فترة الأزمة، وبدأت اللجنة عملها لإعادة هيكلة الجيش والأمن، وبما يكفل بناء جيش وطني، واستكمال مهام ترسيخ الأمن والاستقرار.

 وجرت الانتخابات الرئاسية على أساس توافقي، وتم انتخاب رئيس الجمهورية على مستوى الوطن بإقبال منقطع النظير في21/2/2012م. وقد شكل انتخاب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تجسيداً لانتقال السلطة انتقالاً ديموقراطيّاً سلساً، ودخولاً في تنفيذ بنود المرحلة الثانية، حيث شرعت الرئاسة المنتخبة في ممارسة صلاحياتها، وأصدرت عدداً من القرارات المدنية والعسكرية في إطار ماتبقى من الاستحقاقات الوطنية في الفترة الانتقالية.

    ويجري حالياً التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده في الربع الأول من العام الجاري 2013م. وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة2012م. بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتحديد مهامها واختصاصاتها.. وفي ضوء القرار ، تشكلت اللجنة الفنية وضمت في عضويتها مختلف القوى والفعاليات السياسية ، والتي شملت الأحزاب وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وقطاعي الشباب والمرأة، والحراك الجنوبي والحوثيين.. وقد باشرت مهامها، وأعلنت عشرين نقطة كمتطلبات لإنجاح الحوار الوطني الشامل، ومن ضمنها إعادة الموظفين المدنيين والعسكرين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد، والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94م إلى أعمالهم فوراً ودفع مستحقاتهم القانونية، وإعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94م سواءٌ كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب 
أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإحالة المتسببين في ذلك للمساءلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية، وإعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الاصلاح الزراعي في الجنوب، وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94م من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها، واعتبار حروب صعدة خطأً تاريخياً ، وضرورة سرعة معالجة آثارها ، وإعادة ما دمرته تلك الحروب ، وأعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسراً ، والكشف عن المخفيين ، وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية... وتفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية السلمية... ، وتسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية...كما أقرت اللجنة تقسيمات ومستويات هيكل تقريرها النهائي، وكذا شعار مؤتمر الحوار الوطني،... وأقرت علانية جلسات المؤتمر وبثها مباشرة بما يتفق ومبدأ الشفافية، وأقرت تشكيل لجنة توجيه لمؤتمر الحوار مناصفة بين ممثلي الجنوب والشمال، وأنّ يكون تمثيل النساء بنسبة30% من إجمالي اللجنة التوجيهية، وأنجزت مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

 وبنظر الخبراء فإنّ النقاط العشرين تشكل بداية صياغة أجندة حوار وطني جاد ومسؤول.

  ويُعتبر ماورد في بلاغها الصحفي في ختام اجتماعها حول ما أحاط بعملية التحضير للحوار من أحداث وحوادث معيقة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، على جانب من الأهمية يجدر التحذير منه، وبخاصة ما حدث من هجوم على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومبنى التلفزيون والأمن السياسي بعدن.. فتلك الحوادث وعدم إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن الاستقطابات السياسية وتوظيفاتها سيؤثر سلباً، وبشكل كبير على تحضيرات الحوار، والثقة في إمكانية تطبيق مخرجاته. وطالبت في البلاغ الصحفي بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن تلك الأفعال والتصدي لها وملاحقتها.

 وعلى الرغم مما ظل يحدث من معوقات وإشكالات، فإنها لن تحول دون السير في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، فقد واصلت اللجنة الفنية عملها بهمة عالية، وقدمت تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، ضمنته خطة العمل التنفيذية، وخطاباً موجهاً إلى قيادة المكونات الحزبية والسياسية المختلفة لتسمية قوائم مرشحيها وفقاً للمعايير المتفق عليها للمرشحين والمرشحات للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني كالمواطنة، والأهلية القانونية الكاملة، والتحلي بدرجة عالية من الإحساس بالمسئولية، والإلمام بالقضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الحوار واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم وجود دعاوى جنائية ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية حول انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الخضوع لجزاءات معتمدة من قبل مجلس الأمن.
وشددت اللجنة على ضمان تنوع المشاركين بتمثيل الشباب بنسبة لا تقل عن (20 %)، وألا يتجاوز سن العضو المرشح (40) عاماً، وتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن (30 %)، وأن يكون تمثيل الجنوبيين بنسبة كافية لتصل إلى (50 %) من مجمل قوام المؤتمر، مع الحرص على ضمان التوازن في التمثيل في المؤتمر من كافة المحافظات ومختلف مكونات المجتمع اليمني، والأمل في نجاح مؤتمر الحوار الوطني معقود على: 

 كون المبادرة تأتي برعاية مجلس الأمن الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولعل في زيارة السيد بان كي مون الأميـن العام للأمم المتحدة لصنعاء بمناسبة مرور سنة على توقيع المبادرة الخليجية ما يضفي على التسوية السياسية فاعليتها وسيرها في مسارها الصحيح، فضلاً عن زيارات السيد عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي، والسيد جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والتواصل المستمر من قبل الدول العشر الراعية للمبادرة.
 تسليم الأخ الرئيس علي عبدالله صالح السلطة سلمياً لخلفه المشير عبدربه منصور  هادي الذي اُنتخب رئيساً للجمهورية خلفاً له، وقد تم ذلك في حفل تنصيب رسمي مهيب في دار الرئاسة بحضور سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة وجميع الأطراف السياسية اليمنية ومجلسي النواب والشورى.
وكان للانتقال السلمي السلس للسلطة خصوصية متميزة شكلت حجر الزاوية للمرحلة الانتقالية، ومثار إعجاب المجتمع الدولي الذي تفاءل بمستقبل التسوية السياسية.
 ما يحظى به رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي من إجماع مختلف الأطراف السياسية على انتخابه، مما يمكنه من ابتداع الطرق السلمية لمعالجة 
ما قد يطرأ من إشكالات في مسار التسوية.

 ما تبذله حكومة الوفاق الوطني من جهود توافقية، والتوصل إلى مقاربة سياسية بين مختلف الأطراف، وما تقوم به من التمهيد والتهيئة وتذليل الصعاب من خلال الأجهزة والمؤسسات التنفيذية.

 اضطلاع المؤسسات التشريعية بمهام ومسؤوليات تشريعية ميسرة للحوار الوطني الشامل، وتحقيق المصالحة الوطنية.

 إيمان الأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية، بأنه لا سبيل تسلكه غير الحوار، باعتباره الطريق الآمن والأسلم، والأقل تكلفة، والأسرع لتجاوز التحديات بجميع أشكالها وأنواعها. 
 أعطت الفترة الانتقالية فرصة مؤاتية للمشاركة الاجتماعية على نطاق واسع وعلى الأخص شباب التغيير مما ميز الربيع العربي في اليمن بخصوصية سلمية التغيير، وتولد شعور وطني عام، بأهمية وضرورة العمل على بناء الدولة المدنية الحديثة.
 هناك إجماع على أن ما حدث من توافق وطني لن يتأكد إلا بحوار وطني شامل يفضي إلى خير الوطن والمواطنين، وهو ما يجعل من هذا الشعور قوة ضغط في اتجاه إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، فضلاً عن إلزامية تنفيذ القرارين الدوليين (2014) و(2051) عام 2011م ، باعتبار أنّ هذه التسوية السياسية التاريخية لا تقتصر على تلبية المطالب الوطنية فحسب؛ بل جاءت متفقة كذلك مع التوجهات الإقليمية والدولية، التي شكلت ضامناً حقيقياً وملزم التنفيذ للجميع.

 ثم إنّ ما يقوم به الجميع قيادة وحكومة ، والأطراف الموقعة على المبادرة، والأشقاء والأصدقاء من دور في تعميق الثقة بين مختلف القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية وقطاعي الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني له أثره الفاعل في المقاربة السياسية بين الفرقاء.

 وهو أمر يوجب أن يتوازى معه العمل على ضبط الاتجاهات الإعلامية لتعميق الثقة وتجنب المكايدات، والإسهام في صنع رأي عام يؤسس لمجتمع التسامح والتعاون والتفاني في إنجاح الحوار ، وإعلاء شأن الوطن، وأن يؤكد الجميع على ضرورة أن يتجه الإعلام نحو تكريس مفهوم الحوار الوطني الديموقراطي القائم على احترام الرأي والرأي الآخر ، والإيمان بشرعية الاختلاف ، وأدب الاختلاف، وأنّ الولاء الوطني والمواطنة الحقة يتنافيان بشكل جذري مع تقديم الولاء السياسي لأي جهة غير الوطن، ولأي سلطة جزئية في الدولة على الولاء السياسي لسلطة الدولة نفسها.

 ثمة حرص عام على ضبط مسار التغيير في الاتجاه السلمي، وجعله أنموذجاً للتسوية السياسية القائمة على التوافقية والعقلانية المفضية إلى الدخول في بناء يمنٍ جديد أساسه الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأمنية على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة.

       لقد كان توقيع الفرقاء السياسيين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تخلى بموجبها الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة سلمياً بداية عملية للتسوية السياسية، فقد أيقنت جميع الأطراف بعد مضي أكثر من عام اتسم باضطرب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، واقتراب الوطن من حافة الهاوية، أنه بغير التسوية السياسية لن تحل مشكلات الوطن، ولن تستقر الأوضاع.. وتولد اقتناعٌ لدى الجميع أنه لن يتمكن أي طرف من الاستئثار بالسلطة وصناعة القرار دون مشاركة غيره ... ولن يولد اللجوء إلى العنف والإفراط في استخدام القوة إلاّعنفاً مضاداً، وإنْ ما حولنا خير شاهد على أنّ الدم لا يورث إلاّ الدم والخراب، ويعرض الأوطان لأخطار التمزق ، ثم إنّ العالم بأسره يقف مع الشعب في لحظة لا تتكرر كثيراً في التاريخ.

       إنّ من نعم الله على أهل اليمن أن تحضر الحكمة عند اشتداد الأزمات ، فيكون من بعد العسر فرج ويُسر .. وها قد تحقق العديد من النجاحات في مسار التسوية السياسية ويحدونا الأمل في نجاح عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل و إنجاز ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، مثلما تجلت الحكمة في تجربة التعامل مع رياح التغيير بطريقة ديموقراطية وسلسة بعيداً عن أنهار الدماء وركام الدمار ، والتي يجدر أن تكون تجربة يستفاد منها في التسويات السياسية وحل المنازعات . 
وأخيراً..

يتضح مما تقدم عرضه أن الأزمات السياسية وما يعقبها من تسويات سياسية مردها بدرجة أساسية إلى وجود إشكاليات بناء الدولة اليمنية الحديثة ، والمتمثلة بدرجة أساسية  بمعاناة الشعب اليمني من مورثات عهدي الإمامة والاستعمار من نوازع الولاءات الضيقة والأمية بحكم العزلة والتشطير لعهود طويلة ، وانعكاس ذلك على بناء الدولة الحديثة بظهور إشكاليات  ضعف الإدارة الحديثة وإشكالية التعثر في  ممارسة الديمقراطية كون اليمن تعتبر إحدى بلدان الديمقراطيات الناشئة ... وإشكالية سير بناء دولة الوحدة على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وغيرها من الإشكاليات التي واكبت سير العملية السياسية.

غير أن أهم ميزة يلحظها المتتبع  لمسار التسويات السياسية هي هيمنة فكرة الحوار الوطني عند حدوث  كل أزمة سياسية ، و تميز كل حوار بنتائج عملية تفضي إلى حل المنازعات الداخلية ، ومن الجدير بالذكر أن الأطراف المتنازعة عادة ما تقتنع  بوجود مشارك لها في التسويات السياسية كطرف ثالث كما هو ملاحظ منذ الحرب بين الملكيين والجمهوريين في شمال الوطن للحفاظ على النظام الجمهوري الذي انتهى إلى مصالحة وطنية والذي مثل الطرف الثالث فيها جامعة الدولة العربية والأشقاء في كل من مصر والسعودية ، كما مثلت جامعة الدول العربية (اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس والجزائر)الطرف الثالث في حرب 73 بين شمال الوطن وجنوبه من أجل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ، وفي حرب 79 بين شمال الوطن وجنوبه من أجل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية كذلك ، مثلت الطرف الثالث في  ( بيان الكويت ) ... وفي حرب 94  بعد قيام دولة الوحدة وبروز إشكاليات النظام السياسي لدولة الوحدة ،  تمثل الطرف الثالث (بجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ) ، وفي الأزمة الأخيرة تمثل الطرف الثالث بمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية  ومجلس الأمن الدولي .  
والملاحظ في جميع الأزمات السياسية أن الحوار الوطني يحضر بصورة جادة بين جميع الأطراف ، وهو ما يشكل وعياً كاملاً لدى الجميع بضرورة هيمنة الحوار في حل المنازعات  الداخلية ، والوقوف أمام الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الأزمات ، والعمل على تلافيها وبناء حالة من الوعي الديمقراطي والممارسة الديمقراطية وتكريس مفهوم المشاركة في صنع القرار والحد من تكريس السلطة و الثروة بيد الأوليجاركية..  والاقتراب في المحصلة النهائية من بناء الدولة المدنية الحديثة .
وبعد ،،
ألا تكون هذه التسوية السياسية التي حقنت دماء اليمنيين ، وتم فيها الانتقال السلمي الديمقراطي السلس للسلطة وقيام حكومة الوفاق الوطني ، وما يجري تنفيذه من بنود المبادرة الخليجية بنداً بنداً جديرة بأن تكون مادة نقاش لاجتماعنا هذا لحل النزاعات الداخلية في سوريا ؟ 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب )
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